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رســالة مؤرخــة ١٦ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس مجلـــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
 .( S/2003/594) أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة ٢١ أيار/مايو ٢٠٠٣

وقد تلقَّت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير الثالث المقـدم مـن رومانيـا عمـلا بـالفقرة ٦ 
من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) إينوثينثيو أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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مرفق 
رســالة مؤرخــة ١٣ تشــرين الأول/أكتوبــــر ٢٠٠٣ موجهـــة إلى رئيـــس لجنـــة 

  مكافحة الإرهاب من الممثل الدائم لرومانيا لدى الأمم المتحدة 
أتشرف بأن أرسل إليكم طيه رد الحكومة الرومانية على الأسئلة المحددة التي طرحتـها 
ــايو ٢٠٠٣  عليـها لجنـة مكافحـة الإرهـاب علـى النحـو الـوارد في الرسـالة المؤرخـة ١٦ أيـار/م

(انظر الضميمة). 
(توقيع) ميهينا موتوش 
السفير 
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 ضميمة 
تدابير التنفيذ  - ١ 

أيدت لجنة مكافحة الإرهـاب طـرح أسـئلة وتعليقـات أخـرى بشـأن تنفيـذ  ١-١
القرار لتنظر فيها الحكومة الرومانية بصيغتها الواردة في هذا الجزء. 

التنفيذ الفعلي للفقرة الفرعيـة ١ (ج)، يتطلـب مـن الـدول أن تجمـد دون  ١-٢
إبطاء الأموال أو غيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصاديـة المملوكـة 
ـــــة ارتكــــاب، أو  في رومانيـــا للأشـــخاص والكيانـــات الضـــالعين في محاول
ارتكــاب، أو المســاعدة علــى ارتكــاب أعمــال إرهابيــة داخــل الأراضـــي 
ـــا (الصفحــة ٦) أن  الرومانيـة أو خارجـها. ويـرد في التقريـر الأول لروماني
ــق  التدابـير التشـريعية الـتي اتخـذت عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ تنطب
أيضا على الفقرة الفرعية ١ (ج). وحبذا لو تبلغون اللجنة عما إن كانت 
الأحكــام التشــــريعية الحاليـــة وبخاصـــة المـــواد ١٦٣-١٦٧ مـــن قـــانون 
الإجراءات التشريعية، تمكِّن السلطات الرومانيـة مـن أن تقـوم، بنـاء علـى 
طلـب مـن دولـة أخـرى، بتجميـد الأمـوال والأصـــول الماليــة و/أو المــوارد 
الاقتصاديــة المملوكــة في رومانيــا (أ) لأشــخاص يشــتبه في أن لهــم علاقـــة 
بالإرهاب ولكن لا ترد أسماؤهم في قوائم الأمـم المتحـدة و (ب) المملوكـة 

لمقيمين أو غير مقيمين في رومانيا يشتبه في أن لهم علاقة بالإرهاب. 
ألف (أ)الأحكام التشريعية لتجميد الأموال والأصـول الماليـة و/أو المـوارد الاقتصاديـة 
تنطبق على جميع المشتبه في أن لهم علاقـة بالإرهـاب سـيان إن كـانت أسمـاؤهم تـرد أو لا تـرد 
في قوائم الأمم المتحـدة أو أي مـن القوائـم الـتي تعدهـا وزارة الماليـة عمـلا بالمرسـوم الحكومـي 

الطارئ رقم ٢٠٠١/١٥٩ (اعتمد بموجب القانون رقم ٢٠٠٢/٤٦٦). 
�المادة ٤ (١) تتولى إعداد وتحديث قوائـم بأسمـاء الأشـخاص الاعتبـاريين والطبيعيـين 
المشتبه في أم ارتكبوا أو مولوا أعمال إرهابيـة وغيرهـا مـن الأعمـال غـير المنصـوص عليـها في 
ملحـق هـذا المرســـوم الحكومــي الطــارئ كــل مــن: وزارة الخارجيــة، ووزارة الماليــة، ووزارة 
العــــدل، ووزارة الداخليــــة، ووزارة الدفــــاع، ووزارة الاتصــــالات الســــلكية واللاســــــلكية 
وتكنولوجيـا المعلومـات، ووزارة الأشـغال العامـة، ووزارة الإســـكان، ومكتــب المدعــي العــام 
الملحق بالمحكمة العليا، وجهاز المخابرات الرومانية، وجـهاز مكافحـة غسـل الأمـوال، وجـهاز 
المخـابرات الخارجيـة، والمكتـب الوطـــني لمنــع ومكافحــة غســل الأمــوال، وغرفــة بوخارســت 
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للتجارة والصناعة الرومانية، والبنك الوطني الروماني، واللجنة الوطنيـة لسـوق الأوراق الماليـة، 
ولجنة الإشراف على التأمينات. وتحال تلك القوائم إلى وزارة المالية. 

 …

المادة ٥ تعد وزارة المالية قائمة ائية تسـتمدها مـن القوائـم المنصـوص عليـها في المـادة 
٤ (١) وتقدمها إلى الحكومة لتصدر قرارا تعتمدها بموجبه.� 

يجوز أيضا أن تدرج في القائمة، بناء على طلب دولة أخرى، أسماء أشـخاص  (ب)
مقيمـين أو غـير مقيمـين في رومانيـا وذلـك بعـد أن تتـأكد الســـلطات الرومانيــة المختصــة مــن 

صحة المعلومات الواردة بشأم. 
يـرد في تقريركـم أن رومانيـا بصـدد اعتمـاد قـانون للتصديـق علـى اتفاقيـــة  ١-٣
قمع تمويل الإرهاب. ويرد في تقريركم التكميلـي أن ليـس ثمـة رقابـة علـى 
الوسطاء الماليين في رومانيا أو التزامات بـالإبلاغ عـن المعـاملات المشـبوهة 
باستثناء ما يشتبه في أا معاملات لغسـل الأمـوال. وحبـذا لـو تقدمـوا لنـا 
لمحة عن الأحكام التي اتخذتموهـا لتنفيـذ الاتفاقيـة في قوانينكـم. فالمـادة ١٨ 
من الاتفاقية تتطلب من الدول أن تفـرض علـى المؤسسـات الماليـة وغيرهـا 
مـن المتعـاملين المـاليين التزامـات بـالإبلاغ عـن أي معاملـة مشـبوهة أو غـــير 
اعتيادية. وحبذا لو ترسلون إلى اللجنة نسـخة مـن الأحكـام الـتي تنفـذون 
ا المادة ١٨ من اتفاقية قمـع تمويـل الإرهـاب. وتـود اللجنـة أن تزودوهـا 
ـــى أصــول يشــتبه في أــا مملوكــة لإرهــابيين قمتــم  بأمثلـة، إن وجـدت عل

بمصادرا عملا بالأحكام القانونية الرومانية الحالية. 
صدقـت رومانيـا بموجـــب القــانون ٦٢٣ (٢٠٠٢)، علــى الاتفاقيــة الدوليــة  ألف -
لقمـع تمويـل الإرهـاب (اعتمـدت في نيويـورك في ٩ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩). وتنــص 
المـادة ١١ مـن الدسـتور الرومـاني علـى أن �المعـاهدات الـتي يوقعـها البرلمـان تصبـــح في حكــم 

القانون الوطني�. 
والأحكام الوطنية المناظرة لأحكام المادة ١٨ من اتفاقية الأمـم المتحـدة، إنمـا يتضمنـها 
المرسوم الحكومي الطارئ رقم ٢٠٠١/١٥٩ المتعلق بمنـع ومكافحـة اسـتخدام النظـام المصـرفي 
المالي لتمويل الأعمال الإرهابية (اعتمد بموجــب القـانون رقـم ٢٠٠٢/٤٦٦). وتتعلـق أحكـام 

المادة ١١ بالالتزام العام القاضي بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. 
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�تبلـغ الـوزارات والمؤسسـات المسـؤولة عـن تنفيـذ الأحكـام الـواردة في هـذا المرســوم 
جهاز المخابرات الرومانية عن أي شـخص طبيعـي أو اعتبـاري يشـتبه في أنـه ارتكـب أو مـول 

ارتكاب أعمال إرهابية�. 
يرد في تقريركــم ردا علـى السـؤال المتعلـق بالتدابـير المتاحـة لتنظيـم بدائـل  ١-٤
وكالات تحويل الأموال (الصفحـة ٧ مـن التقريـر التكميلـي) أن ليـس ثمـة 
تشريعات محددة بشأن هذه المسألة. وحبذا لو تبلغوا اللجنة بأي خطـوات 
تقترحوا لتنظيم بدائل بما يضمن عـدم اسـتخدامها لنقـل أمـوال لأغـراض 

إرهابية. 
المادة ٨ من القــانون رقـم ٢٠٠٢/٦٥٦، لمنـع غسـل الأمـوال والمعاقبـة عليـه،  ألف -
تعدد على النحو التالي جميع فئات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يقعون تحـت طائلـة 

هذا القانون: 
�المادة ٨ فيما يلي الكيانات التي تقع تحت طائلة هذا القانون: 
البنوك وفروع البنوك الأجنبية والمؤسسات الائتمانية؛  (أ)

المؤسسات المالية مثل المؤسسات الماليـة كصنـاديق الاسـتثمارات ومؤسسـات  (ب)
الإقــراض، والشــركات الاســتثمارية، وشــــركات إدارة الاســـتثمارات، وشـــركات الإيـــداع 
والأمانـة، وأسـواق البورصـة، وصنـاديق المعاشـات التقاعديـة، والصنـاديق المماثلـــة، الــتي تقــوم 
بالعمليـات التاليـة: الإقـراض، بمـا في ذلـك في عـــدة أمــور، القــروض الاســتهلالكية، وقــروض 
سكنية، والوكالة التجاريـة، وتمويـل المعـاملات التجاريـة، وبخاصـة البيـع بالجملـة، والاسـتئجار 
المـالي، وعمليـة الدفـع، وبطاقـات الاسـتئمان، وصكـوك السـفر، ومـا ماثلـها، ومنـــح أو تحمــل 
الضمانـات، أو توقيـع السـندات، والمعـاملات في الحسـاب الخـاص أو في حسـاب العمـلاء مـــن 
خـلال صكـوك الأسـواق الماليـة، وأوامـر دفـع الشـيكات وشـــهادات الإيــداع ومــا إلى ذلــك، 
وتبادل العملة، والمشـتقات الماليـة، والصكـوك الماليـة المتصلـة بسـوق العملـة أو بسـعر الفـائدة، 
وسـوق السـندات، والمشـاركة في إصـدار الأسـهم وغـــرض الخدمــات المتعلقــة ــذه المســائل، 
وتقـديم المشـورة إلى المؤسسـات في المشـــاكل الهيكليــة لــرأس المــال، واســتراتيجيات القطــاع، 
ــــها وشـــراءها لبعضـــها البعـــض،  وتقــديم المشــورة والخدمــات في مجــال المؤسســات واندماج
والسمسرة فيما بين الأسواق المصرفيـة، وإدارة الحقـائب الاسـتثمارية وتقـديم المشـورة في هـذا 

الميدان، وحفظ وإدارة السندات المتداولة؛ 
شركات التأمين وإعادة التأمين؛  (ج)
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الوكلاء الاقتصاديون الذين يضطلعون بأنشـطة كالقمـار والمراهنـات، وشـراء  (د)
وبيــع التحــف الفنيــة، والمعــادن الثمينــة واوهــرات، والتوســط في البيــــع، والســـياحة، وأي 

خدمات وأنشطة مماثلة يترتب عليها تداول سندات؛ 
ــــات القانونيـــة  الأشــخاص الاعتبــاريون والطبيعيــون، الذيــن يقدمــون الخدم (هـ)
المختصة، وخدمات التوثيق والمحاسبة والمساعدة المصرفيـة الماليـة مـع احـترام الأحكـام القانونيـة 

بشأن سر المهنة؛ 
الأشخاص المخولون صلاحيات تحويل الملكية إلى القطاع الخاص؛  (و)

مكاتب البريد والأشخاص القانونيون الذين يقدمون خدمات تحويل الأمـوال  (ز)
بالعملة المحلية أو الأجنبية؛ 

الوكلاء العقاريون؛  (ح)
خزانة الدولة؛  (ط)

الصرافون؛  (ي)
أي شـخص طبيعـي أو اعتبـاري آخـر للأعمـــال والوقــائع المرتكبــة خــارج  (ك)

النظام المصرفي المالي�. 
ووفقا للحالة، تجوز المعاقبة على الإخلال ذه الالتزامات. 

يــرد في تقريركــــم التكميلـــي الصفحـــة ٧ أن تجنيـــد أعضـــاء الجماعـــات  ١-٥
الإرهابية يجوز المعاقبة عليه بموجب المادة ٣ من المرسوم الحكومي الطـارئ 
ــــض. ويـــرد في تقريركـــم  باعتبــاره شــكلا مــن أشــكال التواطــؤ والتحري
التكميلـي أيضـا أن ليـــس في القــانون الرومــاني مــا يجــرم أنشــطة التجنيــد 
الخداعية. وتتطلب الفقرة ٢ (أ) من القرار مـن الـدول في جملـة مـا تتطلبـه 
منها أن تقمع تجنيد الأشخاص للعمل مع الجماعات الإرهابيـة. وحبـذا لـو 
تبلغـون اللجنـة بمـا تقترحونـه للامتثـال لهـذه الفقـرة الفرعيـــة في غيــاب أي 
أحكـام محـــددة في قوانينكــم لحظــر تجنيــد الأشــخاص للعمــل للجماعــات 

الإرهابية. 
تتضمن المادة ٣ من المرسوم الحكومـي الطـارئ رقـم ٢٠٠١/١٤١ الأحكـام  ألف -
الخاصـة بحالـة تجنيـد الأشـخاص لارتكـاب أعمـال إرهابيـة وتتضمـن العقوبـات علـــى الأعمــال 
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الإرهابية والمخالفات المخلـة بالنظـام العـام (اعتمـد وأدخلـت عليـه تعديـلات بموجـب القـانون 
رقم ٢٠٠٢/٤٧٢). 

كما أن مشروع القانون الجنائي الجديد (اعتمـد خـلال الجلسـة الـتي عقدـا الحكومـة 
في ٢١ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ وهـو الآن قيـد نظـر البرلمــان) يتضمــن بابــا خاصــا يتعلــق بــالجرائم 
والمخالفات المرتبطة بالإرهاب �وقد أدرج البرلمان أثناء مناقشة مشروع القانون إدانـة صريحـة 

لتجنيد الأشخاص لارتكاب أعمال إرهابية�. 
التنفيذ الفعلي للفقرة الفرعية ٢ (د) يتطلب من الـدول الأعضـاء أن تمنـع  ١-٦
من يمول الأعمال الإرهابية ويخطط لها أو يسهلها، مـن اسـتخدام أراضيـها 
لأهـداف مـن هـذا القبيـل ضـد دول أخـرى ومواطنيـها. وليـــس في ردكــم 
علــى هــــذه الفقـــرة الفرعيـــة في تقريركـــم الأول (انظـــر الصفحـــة ١٣) 
ما يتضح منه أن هناك في القوانين الرومانية الحالية أحكـام محـددة تتصـدى 
لهذه الأعمال. وحبذا لو تبلغون اللجنة بما تقترحونه لمعالجة هذه المسألة. 

اللوائح الخاصة التي اعتمدت في عام ٢٠٠١ (المرسوم الحكومي الطارئ رقـم  ألف -
٢٠٠١/١٤١ والمرسوم الحكومي الطارئ رقم ٢٠٠١/١٥٩) يـراد مـا منـع تمويـل وتسـهيل 

وارتكاب الأعمال الإرهابية ضد دول أخرى ومواطنيها انطلاقا من الأراضي الوطنية. 
حبذا لو تبلغون اللجنة عما إن كانت المسـاعدة في التحقيقـات الجنائيـة أو  ١-٧
الدعاوى القضائية بموجب قانونكم لتقديم المساعدة القضائية الدوليـة بنـاء 
علـى طلـب مـن دولـة أخـرى (القـانون رقـم ٢٠٠١/٧٠٤)، لا تقــدم إلى 

دولة أخرى إلا إذا كان يربطكم معها اتفاق ثنائي في هذا الشأن. 
تقديم هذه المساعدة ليـس مرهونـا بوجـود اتفـاق يربطنـا بالدولـة الـتي تطلبـها  ألف -
مثلمـا يتبـين ذلـك مـن المـادة ٤ و ٥ مـن قانوننـا لتقـديم المسـاعدة القضائيـة الدوليـة في المســائل 

الجنائية فيما يلي نصها: 
�المادة ٤ – تغليب القانون الدولي 

ينفذ هذا القانون عملا بالقواعد الناظمة لتقديم المساعدة القضائية الدوليـة في  (١)
المسـائل الجنائيـة الناشـئة عـن الاتفاقيـات الدوليـة الـتي دخلـت رومانيـا طرفـا فيـها والـتي تكمــل 

وتقدم المساعدة لسد ما لا تغطيه الاتفاقيات الدولية المذكورة. 
يجوز تنفيذ أحكام هذه الصكوك بناء على طلب من محكمة جنائيـة دوليـة أو  (٢)

منظمة دولية عامة. 
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المادة ٥ - ااملة الدولية 
في غيـاب اتفاقيـة دوليـة، تقـدم المسـاعدة القضائيـــة وفقــا لأصــول ااملــة  (١)
الدوليـة بنـاء علـى طلـب ينقـل عـبر القنـوات الدبلوماسـية عـن طريـق دولـة ثالثـة مشـــفوعا 
بإعلان خطي تؤكد السـلطة المختصـة في الدولـة مقدمـة الطلـب اسـتعدادها لمعاملـة الدولـة 

الأخرى بالمثل.� 
حبذا لو تبلغون اللجنة بالتقدم المحرز صوب تصديق رومانيا على الاتفاقية  ١-٨
الدولية لقمع تمويل الإرهاب، والاتفاقية الدولية لقمع الهجمــات الإرهابيـة 

بالقنابل. 
صدقت رومانيا بموجـب القـانون رقـم ٢٠٠٢/٦٢٣، علـى الاتفاقيـة الدوليـة  ألف -
لقمــع تمويــل الإرهــاب الــتي اعتمــدت في نيويــورك في ٩ أيلــول/ســــبتمبر ١٩٩٩، ونفـــذت 

أحكامها على النحو المبين أعلاه. 
أمـا فيمـا يتعلـــق بالمرحلــة الــتي قُطعــت نحــو التصديــق علــى الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع 
الهجمات الإرهابية بالقنابل، التي اعتمدا الجمعية العامة للأمم المتحــدة في ١٥ كـانون الأول/ 

ديسمبر ١٩٩٧، لا تزال إجراءات التصديق عليها جارية. 
تلاحظ لجنة مكافحة الإرهاب أنه خدمة لمقاصد تسليم ارمين إلى الـدول  ١-٩
الأخرى ليست أطرافا في الاتفاقية الأوروبيـة بشـأن الإرهـاب، أن رومانيـا 
لا تعتـبر الجرائـم المنصـوص عليـها في المـادتين ١ و ٢ مـن الاتفاقيـة جرائــم 
سياسية أو مرتبطة بأسباب سياسية أو تحركـها دوافـع سياسـية. وحبـذا لـو 
تبلغون اللجنة عما إن كنتم تطبقون نفس هذه المبادئ على قضايـا تسـليم 

ارمين إلى دول ليست طرفا في الاتفاقية الأوروبية. 
في ١٥ أيـار/مـايو ٢٠٠٣، وقَّعـت رومانيـا الـبروتوكول الملحـــق بالاتفاقيــة الأوروبيــة 
لعام ١٩٧٧ لقمع الإرهاب التي تتضمن أحكاما بشأن الامتناع عن تسليم المتـهمين بارتكـاب 
جرائـم لأسـباب سياسـية. ومـن المعـتزم أن نتخـذ في هـذا الاتجـاه تدابـــير لتنقيــح القــانون رقــم 

٢٠٠١/٣٩٦ بشأن تسليم ارمين وتنقيح أي نظم تشريعية أخرى بشأن هذا الموضوع. 
 


